
 المشقة تجلب اليسيرالقاعدة الأساسية الكبرى: 

من القواعد الأساسية الكبرى قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقد عبر عنها الإمام الشافعي بقوله: إذا 
 ضاق الأمر اتسع.

 صيغ القاعد والقواعد التي لها علاقة بها: -أولا
 وقد عبر الفقهاء عن هذه القاعدة بصيغ عديدة، منها:

 المشقة توجب التسهيل. -

 المشقة سبب الرخصة. -

 إذا ضاق الأمر اتسع. -

 ما ضاق أمر إلا اتسع حكمه. -

 ما ضاق شيء إلا اتسع. -

 وهناك قواعد أخرى لها علاقة بهذه القاعدة، منها قاعدة: الحرج مرفوع غير مقصود.

 ي. ومناك قواعد مقيدة لهذه القاعدة، منها قاعدة: الرخص لا تناط بالمعاص

 وهناك قواعد أخرى متفرعة عن هذه القاعدة، منها: 

 الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. -

 لا واجب مع العجز. -

 الخطأ مرفوع شرعا. -

 الاشتباه في محله معذور فيه. -

 معنى القاعدة: -ثانيا

 هذه القاعدة تتكون من كلمتين، هما: المشقة، والتيسير.

والمشقة في اللغة لها معاني كثيرة، فقد تعني التعب من قولك شق علي الشيء يشق شقاً ومشقة إذا أتعبك، 
 (، أي تعبها.7ومنه قوله تعالى: )وتحمِلُ أثقالَكُم إلى بلدٍ لم تكونوا بالِغيه إلا بشقِ الأنفُس( )سورة النحل، آية 

 ومن معاني المشقة الانكسار والجهد والعناء. 
والتيسير في اللغة: السهولة والليونة، يقال يَسر الأمر إذا سهل ولان، ومنه الحديث: )إن الدين يسر( 

 أي سهل سمح. قليل التشدد، واليسر ضد العسر.
 والمعنى اللغوي الإجمالي للقاعدة: )إن الصعوبة والعناء تصبح سبباً للتسهيل(.



نشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه والمعنى الشرعي للقاعدة هو: )إن الأحكام التي ي
 أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج(.

ومجال هذه القاعدة هو الرخص بأنواعها والعوارض سماوية كانت أم غير سماوية، فهي قاعدة 
 رفع الضرر. الضرورات والاضطرار بخلاف قاعدة )لا ضرر ولا ضرار( التي هي قاعدة

 أدلة هذه القاعدة: -ثالثا
لهذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب العزيز، ومن السنة المطهرة، وعمومات الشريعة النافية للحرج، 

بالشاق من الأعمال، وهي تلك الأدلة التي تشير إلى  ومشروعية الرخص، والإجماع الدال على عدم التكليف
كليف بالشاق والإعنات فيه، وتبين أن أصل الشريعة مبني على السماحة أن الشارع الحكيم لم يقصد إلى الت

 واليسر دون الإعنات والعسر.
 :القرآن الكريمالأدلة من  -أ

 .185البقرة، آية  (.. قوله تعالى: )يُريدُ الله بكُمُ اليسر ولا يريدُ بكم العُسر1
 ( .286آية ) . قوله تعالى: )لا يُكلف الله نفساً إلا وُسعَها(. البقرة،2
. وقوله جل ذكره: )ربنا ولا تحمِل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلِنا ربنا ولا تُحملنا ما لا طاقة لنا 3

 ( .286به( . البقرة، آية )
 ( .28. قوله سبحانه: )يُريد الله أن يخفف عنكم( . النساء، آية )4
 ( .6حَرَجٍ( . سورة المائدة، آية ) . قوله تعالى: )ما يُريد الله ليجعَل عليكُم من5
 ( .157. قوله جل ذكره: )ويضَعُ عنهم إصرَهُم والأغلالَ التي كانتْ عليهِم(. سورة الأعراف، آية )6
 ( .78. قوله سبحانه: )وما جَعَلَ عليكُم في الدّينِ مِنْ حَرجٍ( . سورة الحج، آية )7
 من السنة المطهرة: -ب
 . قوله عليه الصلاة والسلام: )بعثت بالحنيفية السمحة( .1
. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل أي الأديان أحب إلى الله قال: 2

 )الحنيفية السمحة( .
 . . ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة وغيره: )إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين(3
. وما رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً: )إن الله شرع الدين فجعله سهلًا سمحاً واسعاً ولم يجعله ضيقاً( 4
. 
. وقول عائشة رضي الله عنها: )ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم 5

 يكن إثماً( .
  تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه( .. قوله عليه الصلاة والسلام: )إن الله6
 ما ثبت من مشروعية الرخص: -ج

وهذا أمر مقطوع به ومما علم من دين الأمة بالضرورة: كرخص القصر والفطر والجمع، وتناول 
 المحرمات في الاضطرار، فإن هذا نمط يدل قطعاً على مطلق رفع الحرج والمشقة.



ولو ا يسبب الانقطاع عن دوام الأعمال، النهي عن التعمق والتكلف، وعن كل موكذلك ما جاء في 
 كان الشارع قاصداً للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخص ولا تخفيف.

وهو يدل دلالة قطعية على عدم قصد الشارع الحكيم وقوع التكليف بالشاق من الأعمال:  الإجماع على عدم -د
 إليه.

شريعة أكثر من أن تحصر، لأن أحكام الشريعة كلها مبنية على التيسير ومصالح والأدلة على سماحة ال
العباد، وكيف لا تكون كذلك وهي الشريعة السمحة التي جعل الشارع الحكيم من أهم مقاصدها مصلحة العباد 

 في دنياهم وأخراهم ودرء المفاسد والمشاق عنهم.
يستوفي إلا ممن عليه حقه، ولا يأخذه إلا بكماله، ولا  فلو أن كل واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه، ولا

يتعاطى أموره إلا بنفسه لكان في ذلك مشقة عظيمة، ولكن حرصاً من الشارع الحكيم على مصلحة عباده، 
ودفعاً للمشقة عنهم سهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة والإعارة والقرض، وبالاستعانة بالغير 

وإيداعاً وشركة ومضاربة ومساقاة، وبالاستيفاء من غير المديون حوالة، وبالتوثيق على الدين برهن أو وكالة 
كفيل ولو بالنفس، وبإسقاط بعض الدين صلحاً أو كله إبراءً، ولحاجة افتداء اليمين جوز الشرع الصلح عن 

 إنكار.
الجائزة، لأن لزومها لو وجبت، شاق  ومن الأدلة على رعاية الشرع لمصالح العباد جوازُ تعاطي العقود

 فيكون سبباً لعدم تعاطيها، ووقف عزل الوكيل والقاضي على علمهما بالعزل دفعاً للحرج.
ومنها: مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط فيه في حال حياته، ومنها إسقاط الإثم عن 

 بالظن دون القطع واليقين.المجتهدين في الخطأ، والتيسير عليهم بالاكتفاء 
 ومنها: إباحة الشارع النظر إلى الأجنبية للطبيب والشاهد وعند الخطبة وللسيد.

ومنها: جواز النكاح من غير نظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم 
 وأخواتهم من نظر كل خاطب، ولم يكن في النكاح خيار رؤية كالبيع.

 منها: إباحة أربع نسوة تيسيراً على الرجل وعلى النساء لكثرتهن.و 
اء والرجعة ومنها: مشروعية الطلاق لما في إبقاء الزوجية مع التنافر من المشقة، وكذلك مشروعية الخلع والافتد

ض من لخ ما في هذه الشريعة السمحة من أحكام مبنية على اليسر، وما ذكرناه غيفي العدة قبل الثلاث، ...إ
 فيض هذه الشريعة الدال على السماحة واليسر ودفع الحرج.

 والناظر في التخفيفات الواردة في الشرع يرى أنها لا تخرج عن أحد نوعين:
 الأول: نوع شرع من أصله للتيسير وهو عموم التكاليف الشرعية في الأحوال العادية.

 رخصة وهو المقصود من قاعدتنا هذه.سمى بالالثاني: نوع شرع لما يوجد من الأعذار والعوارض وهو الم
ومع أن أصل الشريعة كما رأينا مبناه على التيسير ودفع الجرح، فقد شرعت إلى جانب ذلك رخص 
التسهيل تابعة للعوارض التي تصيب الإنسان سماوية كانت أو غير سماوية، فمن العوارض السماوية المسببة 

 للتخفيف:
 يان والنوم والإغماء والرق والمرض والموت والحيض والنفاس.الصغر والجنون والعته والنس



فالصغر يرفع التكليف ويسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ بالجنون لأن التكليف مناطه العقل 
 والجنون المطبق يسقط به كل العبادات والتكاليف.

المعتوه ما لا عهدة فيه كالصبي والعته أدنى درجة من الجنون أو هو نوع منه يمنع العهدة، ويصح من 
 المميز.

 والنسيان يكون عفواً في حقوق الله تعالى، وهو عذر في سقوط الإثم، لا في حقوق العباد.
 والنوم لما كان عجزاً عن استعمال القدرة وجب تأخير الخطاب ولم يمنع الوجوب، والنوم مناف للاختيار.

 الأداء، وذلك إذا زاد عن يوم وليلة. ومثل النوم الإغماء، إلا إذا امتد فيسقط به
 والمرض شرعت العبادات عليه بالقدرة الممكنة.

 والحيض والنفاس، وهما لا يعدمان الأهلية، ولكن تسقط بهما الصلاة ويؤخر الصوم دفعاً للحرج.
 والموت يسقط كل التكاليف الدنيوية ويبقى للميت ما تقتضي به الحاجة من تجهيز وديون ووصايا.

 ا العوارض المكتسبة: فمنها:وأم
الجهل بالشريعة في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا، فيعذر بالجهل بالأحكام، ويلحق به جهل الشفيع 
بالبيع حيث يكون له عذراً، وله حق الشفعة حين يعلم، ويلحق به جهل الأمة إذا عتقت أن لها خيار العتق، 

به هنا الإساءة بالتصرف في المال، فيحجر على السفيه في ماله نظراً ومن العوارض المكتسبة: السفه، والمراد 
له، والسفر من أسباب التخفيف، والخطأ كذلك فهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى، والإكراه عذر فإن له 

 رخصاً معلومة.
 

 


